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المؤتمر الدولي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية
البرازيل، بورتو اليغري 7-10 مارس/آذار 2006 

دراسة حالة 

بشأن

السياسات والممارسات التي تضمن وتيسّر الحصول 

على الأرض والتحكم فيها في إثيوبيا

و

تقرير عن نتائج الحوار المواضيعي المنظم في 17 كانون الثاني/يناير 2006 بأديس أبابا وإجراءاته

عملية ومساهمة في التحضير للمؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية
"تحديات وخيارات جديدة لإنعاش المجتمعات الريفية" 
من تقديم مؤسسة "المعونة في العمل" إثيوبيا بدعم مالي من المجموعة الأوروبية
كانون الثاني/يناير 2006 

ملخص

يشير استعراض لإحدى المؤلفات إلى أن تعذر الحصول على الأرض والتحكم فيها بصورة فعالة يشكل إحدى الأسباب الرئيسية في انتشار الفقر الريفي وانعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا. ويبيّن كذلك أن انعدام ضمان حيازة الأرض وعدم ملكيتها وتقلص حجم المزارع وعدم توفر نظام فعال لإدارة الأراضي منذ عصر الإمبراطورية الذي انتهى في 1974 إلى يومنا هذا من بين المشاكل الرئيسية التي تواجه نظام الحيازة الريفي.
ولقد تم اعتماد في أرياف إثيوبيا عدة آليات لحيازة الأرض، هذا بغض النظر عن آليات الحيازة المقيّدة التي فرضتها الأوضاع القانونية منذ الاصلاح الزراعي لعام 1975والمتمثلة في آليات إدارية رسمية وأخرى عرفية وغير رسمية مثل إعادة التوزيع الإداري للأرضي وانتقال الملكيات والمعاملات العقارية داخل الأسرة وحيازة الأرض من خلال العضوية في المجتمع المحلي وإعادة التوطين وإنشاء مستقطنات. وتختلف آليات حيازة الأرض هذه من حيث خصائصها ومكّنت المجموعات السكانية في الأرياف من الحصول على الأرض بطرق مختلفة.  
ولقد نُفّذت عملية إعادة التوزيع الإداري للأرض التي ميّزت حيازة الأراضي الريفية في عهد الحكم العسكري (1975-1991) والتي تواصلت إلى حد ما في عهد الحكومة الحالية بصورة اعتباطية تحت يد المسؤولين السياسيين والإداريين المحليين. وكان الفلاحون والنساء والرعاة والمنقولون والمشردون الشباب من بين المتضررين من آلية التغيير هذه ضمن الفئات الاجتماعية في الريف.

وكان كذلك انتقال الملكية داخل الأسرة من بين الأساليب الأكثر انتشاراً في مجال حيازة الأرض. وتعتبر النساء أكثر الفئات تضرراً من آلية الحيازة هذه، وهذا لأسباب عدة ترجع بعضها إلى الثقافة. فعلى سبيل المثال، كان لنظام الإقامة الأبوي الذي تنتقل فيه النساء إلى مكان إقامة أزواجهن أثراً سلبياً على قدرتهن على حيازة الأرض. ويعود ذلك أساساً إلى كون أن الحصول على الأراضي الريفية أصبح منذ تنفيذ الاصلاح الزراعي لعام 1975 يقتصر على الأشخاص المقيمين في مكان محدد يقع تحت إدارة الحكومة المحلية. وبانتقال النساء إلى مكان إقامة أزواجهن، يتعذر عليهن الحصول على الأرض التي هي ملك للعائلة أو تلك الموزعة بموجب نظام اعادة التوزيع الإداري للأراضي. وعلاوة على ذلك، فإن المرأة في بعض الثقافات لا تتمتع بحق وراثة الأرض أو حتى ممتلكات أخرى. 
وتبيّن أن المعاملات العقارية على غرار الإيجار العقاري أو المشاركة في المحصول أنها آليات فعالة للحصول على الأرض في الماضي والحاضر. لكن، يعتبر الفلاحون الأكثر غنى في هذه الحالة أيضاً هم الذين يتمتعون بقدرة أكبر على حيازة أرض من خلال المعاملات، ويعود ذلك أساساً إلى كون أن الأسر التي تفتقر إلى أراضي وإلى أصول ثمينة مثل الأموال واليد العاملة والثيران تلجأ إلى إيجار أراضيها. وتتعثر كذلك المعاملات التي تنفذ في شكل مشاركة في المحصول لأن الأراضي التي يتم فيها ذلك قد لا تُحصد بطريقة سليمة. وتعد الأسر التي تشرف عليها امرأة في هذه الحالة أيضاً من بين المتضررين من هذا النظام لأنها في غالب الأحيان تقتسم محصول أراضيها. 
ينتشر أسلوب حيازة الأراضي من خلال العضوية في المجتمع المحلي في الحالات المتعلقة بالموارد العقارية العامة مثل المراعي والمرج. ولم يحظى هذا النظام الذي شاع استخدامه بعناية كافية من قبل الإدارات العقارية الريفية كما أن الحقوق العقارية المتعلقة بمثل هذه الاراضي العمومية لم تُحترم. ولقد نزعت الدولة هذه الأراضي من الفلاحين والرعاة لتستخدمها في مشاريع إنمائية مختلفة دون احترام الإجراءات المعتادة ودون أي تعويض.    

وعلى الرغم من أن إعادة التوطين كانت من بين التدابير التي اتخذتها مختلف الأنظمة التي تعاقبت على البلد إلا أن هذه الممارسة على ما يبدو لم تتح للأشخاص الذين أُعيد توطينهم الحصول على الأرض بصورة مستدامة ومأمونة، وهذا بسبب التنفيذ السيئ لها والصراعات المختلفة التي تنشب هنا وهناك بين الأشخاص الذين أُعيد توطينهم والمجتمعات المحلية المضيفة.     
وعلى العموم، يبدو أن تزايد عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى أرض وتقلص حجم المزارع فضلاً عن القيود المختلفة المفروضة على الحقوق العقارية والتي تعيق الحصول على الأرض وانعدام ضمان حيازتها والتحكم فيها من بين المشاكل الرئيسية المطروحة في الوقت الراهن.  
ومن جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية للتصدي للمشاكل المتصلة بحيازة الأراضي الريفية سن مجموعة من القوانين المتعلقة بالإدارة العقارية وإنشاء مؤسسات للإدارة العقارية فضلاً عن تسجيل الأراضي ومنح شهادات بشأنها. ولقد اتخذت الحكومة الفيدرالية وبعض الحكومات الإقليمية الأخرى مجموعة من المبادرات من أجل ترسيخ ممارسات الإدارة العقارية التي كانت في الماضي تُنفذ بصورة اعتباطية. وأدركت الحكومة بأن انعدام ضمان حيازة الأراضي يمثل مشكلة عويصة وأن الحل الأمثل للتصدي لها يكمن في منح تراخيص عقارية. وبناء على ذلك، شرعت أربع حكومات إقليمية رئيسية (حكومات أقاليم أمهارا وتيغراي وSNNPR وأوروميا) في منح رخص للمزارعين. بيد أن قوانين الإدارة العقارية ونظام منح التراخيص العقارية لم يشمل مناطق الرعي بقدر كاف.  

بينما شُرع في حكومتين محليتين رائدتين بإقليم أمهارا في تنفيذ إدارة عقارية تقوم على أساس نظام رسمي وحديث لمسح الأراضي، كانت عمليات تسجيل الأراضي ومنح التراخيص بشأنها تبدوا عموماً وكأنها عمليات تقليدية بالغة التعقيد. وإذا ما أمعنا النظر في عملية تسجيل الأراضي ومنح التراخيص بشأنها في إقليم أمهارا ندرك أن ادعاءات صنّاع القرار بأن منح تراخيص بشأن الأراضي سوف يأمّن الحيازة ويعزز الاستثمارات العقارية فوراً ادعاءات ساذجة ووهمية. ويتجلى كذلك أن تكاليف تنفيذ خطط تسجيل الأراضي هذه مكلّفة جداً بالنسبة للمزارعين (من حيث الوقت والجهد العملي والانتاج)، وهذا أمر لم يؤخذ في الاعتبار على ما يبدو. 

ويبدو اليوم أن الإدارة العقارية في إثيوبيا كما كان الحال في الماضي هي عملية مصممة من الأعلى إلى الأسفل وتساهم في إضعاف فرص حصول المرأة وأشد الفئات الاجتماعية ضعفاً على الأرض والتحكم فيها. وهكذا انهارت نظم الإدارة العقارية التقليدية في أغلبية الحالات علماً بأن نظم الإدارة العقارية الجديدة لم تراعي مشاركة المجتمع المحلي الفعلية والحكم السليم بشكل مناسب. 

وبالإضافة إلى ذلك، نتجت عن ذلك مشكلة مؤسساتية تكمن في أن الإشراف على الإدارة العقارية على المستوى المحلي يتم بواسطة لجان خاصة وأعضاء في لجان على أساس طوعي في حين أنه على المستويات العليا تفتقر المنظمات الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية الإدارة العقارية إلى قوانين واضحة وتنسيق في صفوفها في هذا المجال. وفي ظل تأخر الحكومة الفدرالية في وضع قوانين في مجال العقار وإحجامها عن توضيح مسؤوليات ومهام المؤسسات وتخصيص الموارد، بات واضحاً أن التوصل إلى إرادة سياسية في هذا المجال أمر بعيد المنال.
تواجه إثيوبيا حالياً ثلاث تحديات كبيرة متعلقة بوضع نظام لحيازة الأراضي الريفية يضمن الحصول على الأرض والتحكم فيها، وهي كالتالي: (1) الحصول على الأرض هو مجرد وعد أكثر مما هو حقيقة، وهذا رغم أن الدستور يضمن الحق في حرية الحصول على الأرض، ورغم الضغط الناجم عن ارتفاع عدد السكان وندرة الاراضي وغياب نظام فعال لإدارتها يضمن الحق في حرية الحيازة. (2) بالنظر إلى المشاكل القانونية والسياسية والإدارية القائمة، فإن ضمان حيازة الأرض والإدارة السليمة للموارد أمران يصعب تحقيقهما.  (3) ويبدو كذلك أن إشراك المجتمع المحلي بصورة فعلية وإرساء الحكم السليم في مجالات الإدارة العقارية وإدارة الموارد أمراً مرهقاً. وبناء على ذلك، يجدر الانتباه إلى أن ضمان حيازة الأرض حتى وإن تحقق في الواقع ورغم أهميته إلا أنه غير كاف لإحداث تغيير في المجال الزراعي والتخفيف من وطأة الفقر الريفي. ويكمن التحدي هنا أيضاً في تجسيد كل الجهود المشتركة الأخرى المتعلقة بإدراج السياسات والتقنيات والمؤسسات والنظم والخدمات وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من وطأة الفقر الريفي وإحداث تغيير في الزراعة إذا ما تم تحسين نظام حيازة الأراضي. 

لقد طُرحت خلال حلقتي العمل اللتان نُظمتا في إطار إعداد دراسة الحالة هذه مجموعة من المسائل المتعلقة بمدى مساهمة هذه الجهود في تيسير حيازة الأرض والتحكم فيها. وأُشير إلى أن الفاو ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والوكالة السويدية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون التقني والمنظمة الدولية لإنقاذ الساحل ومؤسسة "المعونة في العمل" إثيوبيا ومنظمة أوكسفام الدولية (بما في ذلك فرعيها أوكسفام بريطانيا والمنظمة الهولندية للتعاون الدولي الإنمائي) والجماعة الكاريبية للإغاثة في حالات الكوارث من خلال منتداها المتعلق بالتنمية الريفية ومنتدى الاستخدام المستدام للأرض وشبكة الأمن الغذائي للمجتمع المدني الدولية والمعهد الإثيوبي للبحوث في السياسات الاقتصادية وجامعة أديس أبابا ومنتدى الدراسات الاجتماعية وغيرها من المنظمات الأخرى كانت تنشط في مجال حيازة الأراضي الريفية أو مهتمة بذلك. وتدعم الوكالة السويدية للتنمية الدولية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة بشكل صريح جهود إثيوبيا الرامية إلى اعتماد نظم للإدارة العقارية وتحسينها. 

وأشار المشاركون في حلقتي العمل إلى إمكانية تعزيز التعاون من أجل دعم وضع قوانين وسياسات في مجال الإدارة العقارية في المناطق التي لا تتوفر فيها بعد، أو تعزيزها في المناطق التي تم اعتمادها فيها. وتعتبر المراعي من بين الأماكن التي تفتقر إلى مثل هذه النظم، وهو أمر عني باهتمام خاص من المشاركين في حلقتي العمل. وأشير كذلك إلى ضرورة مراعاة نظم الإدارة العقارية لأساليب معيشة المجتمعات الريفية مع إيلاء عناية خاصة لهذه النقطة. وعلاوة على ذلك، تطرق المشاركون إلى أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على استخدام الأرض وحيازتها والتحكم فيها باعتباره إحدى مجالات الاهتمام التي ترتكز عليها جهود التعاون. وكانت مسألة سن القوانين ووضع هيكل تنظيمي وتسجيل الأراضي ومنح تراخيص بشأنها وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحيازة الأرض والتحكم فيها وحصول المرأة على الأرض والتحكم فيها واستشارة مستخدمي الأرض في تقييم أوضاع الحيازة وإنشاء مؤسسات للإدارة العقارية ودراسة سبل معيشة المجتمعات المحلية وإدراجها في نظام الإدارة العقارية من بين مجالات التدخل المحددة والمحتملة التي تعرض لها المشاركون في حلقتي العمل.      
